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تحديد سن البلوغ و أثره في التكليف

أ . د  عبدالله محمد الجبوري

كلية الشريعة و الدراسات الإسلامية

جامعة الشارقة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد الأمين و على اله و أصحابه و التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد. 

فإن أهليات الأشخاص هي صفات تكامل الإنسان جسما،وعقلا،وبهذا التكامل التدريجي يتهيأ الشخص،أولا لثبوت الحقوق له،ثم لثبوت الحقوق عليه،ثم لصحة بعض التصرفات،والمعاملات،ثم في النهاية تهيأ للمسؤولية عن الإخلال بكل ما يوجبه التشريع،وعن الالتزامات التي يلتزمها بإرادته،ويتعهد بها،وتكتمل أهليته بوصوله إلى مرحلة الرشد،وتتدرج هذه المسؤولية في الإنسان تبعا لسنه،فالصبي في المراحل الأولى من عمره،يكون ضعيف القدرة والملكة التي تعينه على تمييزالاشياء وإدراك حقائقها فهو ضعيف في بدنه وعقله،للتلازم بين النمو البدني والنمو العقلي في الغالب الأعم .

وهذا ما أشار إليه النص القرآني " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ "(الروم 54). 

وهذا النص يبين أطوار حياة الإنسان التي تبدأ بالضعف والوهن في مرحلة الصبا إلى البلوغ ، وبالبلوغ تبدأ مرحلة جديدة من القوة و الحيوية،وتنامي القدرة العقلية،والبدنية لتصل شيئا فشيئا إلى قمة أدائها،و طاقاتها ثم يعقب ذلك فتور في قوة الإنسان ووهن يصيبه في بدنه وعقله وهي مرحلة الشيخوخة، و ما تنطوي عليه من اعتلال في البدن والعقل . 

والذي يهمنا من المراحل التي يمر بها الإنسان في هذا البحث هو البلوغ وعلاماته وسنه والرشد وبيان الأحكام و القضايا المتعلقة به في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي و الطب إلا أننا سنتناول قبل ذلك الأحكام المتعلقة بالأهلية وأنواعها والمراحل التي يمر بها الصبي حتى البلوغ وما يتعلق بكل مرحلة لأهمية ذلك وعلاقته بموضوع البحث .

 ويتناول البحث الموضوعات التالية:

تعريف البلوغ 

تعريف الأهلية و بيان أنواعها 

مراحل أهلية الإنسان بحسب مراحل حياته ، والأحكام المتعلقة بكل مرحلة 

المرحلة الأولى: الاجتنان. 

المرحلة الثانية : الطفولة قبل التمييز 

المرحلة الثالثة: التمييز 

المرحلة الرابعة: البلوغ 

المرحلة الخامسة: الرشد 

حد البلوغ و ثبوت الرشد 

البلوغ الطبيعي و علاماته 

البلوغ التقديري بالسن 

ثبوت الرشد 

البلوغ في القانون الوضعي 

سن البلوغ من حيث المسؤولية المدنية 

سن البلوغ من حيث المسؤولية الجنائية 

البلوغ في الطب 
اثر الاختلاف في محددات البلوغ في الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية.

تعريف البلوغ:

البلوغ لغة: الوصول، يقال بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغا وصل وانتهى(1) وبلغ الغلام والجارية إذا أدركا وهما بالغان .(2) 

واصطلاحا: انتهاء حد الصغر للإنسان ليكون أهلا للتكاليف الشرعية.(3) 

وهذا يعني أن البلوغ مرحلة يصل فيها الإنسان، فيخرج من حد الصغر والطفولة وينتقل إلى حال الرجولة و الكبر، ويصبح أهلا للتكليف. 

لقوله تعالى : " وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ "النور (59) 
وما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي (قال: " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم " (4) (5)
تعريف الأهلية: 

الأهلية في اللغة:  الصلاحية .(6)
وفي الاصطلاح الشـــرعي : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. (7)
فالأهلية هي أمر معنوي يتوافر في الإنسان وترتبط حالات الأهلية وكمالها بالنمو الجسمي و العقلي للإنسان وهي تثبت بتقدير الشارع وتحديده، لان الإحكام الشرعية وما فيها من حقوق وواجبات وصفات تتوقف على ورود الشرع. 

وهي صفة من صفات الأشخاص فلا تثبت لغيرهم وتكون الأهلية على درجات تصاعدية، تخول الإنسان نوعا من الأحكام الشرعية ، حسب مراحل حياته ،فتبدأ الأحكام بإثبات الحقوق له،وفي مرحلة ثانية تثبت له الحقوق ، وتثبت عليه بعض الواجبات، و في مرحلة ثالثة تثبت له الحقوق ، وتثبت عليه الواجبات و يصبح صالحا لصدور بعض التصرفات و المعاملات منه،في مرحلة رابعة تثبت له الحقوق و تثبت عليه ويصبح أهلا لصدور التصرفات والمعاملات منه،ويتحمل نتائج الأفعال و الأقوال التي تصدر منه،ويكون مسئولا عنها (1)
ويأتي تفصيل ذلك في أنواع الأهلية .
أنواع الأهلية:

قسم الفقهاء الأهلية إلى قسمين أساسيين، أهلية الوجوب، وأهلية الأداء وكل منهما إما ناقصة وإما كاملة. 

أولاً: أهلية الوجوب: 

وهي صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه فثبوت الحقوق له كحق الميراث، و النفقة، و قيم المتلفات من أمواله على من يتلفها. 

وثبوت الحقوق عليه أي وجوب الحقوق عليه كغيره كوجوب النفقة عليه لأقاربه العاجزين إن كان غنيا وبدل القرض من ماله. 

وعلة أهلية الوجوب التي تتحقق بوجودها و تنتفي بعدمها هي وجود الإنسان ، فبمجرد وجود الإنسان تتحقق له أهلية وجوب كاملة أو ناقصة سواء أكان بالغا أو صبيا رشيدا أو غير رشيد ذكرا أو أنثى بل إن أهلية الوجوب تثبت للجنين قبل انفصاله عن أمه بالولادة ، إذ يثبت له الإرث و الوصية والنسب ، فتجب له الحقوق دون أن تجب عليه ، و تستمر هذه الأهلية مع الإنسان إلى حين الوفاة لقوله (:

 "من ترك مالاً فلورثته " (2)
فقد أفاد الحديث انتقال التركة إلى ورثة الميت بعد وفاته مباشرة، وقياس تعلق الدين بالتركة على تعلق الدين بالمال المرهون فكما أن الرهن لا يمنع من ملكية المال المرهون، فكذا الدين لا يمنع من ملكية الورثة للمال المتعلق به الدين و هو التركة ، وقال الحنفية : أنها تستمر إلى ما بعد الوفاة إلى أن تؤدى عنه ديونه بعد وفاته.

 لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ"   النساء 12 

فالآية تدل على عدم انتقال أموال الميت إلا بعد تنفيذ الديون والوصية، ولا تتأثر هذه الأهلية بالتغيرات أو التطورات أو العوارض التي تطرأ على الإنسان خلال حياته ، كالجنون والعته و النوم و السكر و غيرها من العوارض . 

وقد فرض كثير من الفقهاء أمرا اعتبارياً هو الذمة (1).

وقالوا: بأن أهلية الوجوب تبنى على تحقق الذمة وقيامها بمن تثبت له الأهلية ، ولهذا اختص الإنسان بوجوبها،  فالذمة يقدر وجودها ليكون الإنسان صالحا للإلزام والالتزام وهذا وارد في القضايا الشرعية فكثير منها أمور تقديرية فرض الشارع و جودها ، فالملك في الأشياء المملوكة ليس أمراً محسوساً ، ولكنه شيء مفروض مقدر ، وكذلك الزوجية بين الزوجين أمر فرضه الشارع و تعلقت به أحكام خاصة فقد فرض جمهور الفقهاء الذمة لتكون محلاً للحقوق المشروعة التي تجب على الشخص والحقوق التي تجب له ، وذلك لأن تلك التكاليف لا يصلح العقل محلاً لها ، فتثبت أهلية الوجوب للمجنون و للصبي و للجنين في بطن أمه الذي ثبت وجوده بيقين ونزل حياً ، فإنه يوصى له ويوقف عليه ، ويرث ، وهؤلاء لا عقل لهم فلم يبقِ إلا أن نفرض أمراً يناط بالإنسانية نفسها ، فكان الذمة (2). 

أقسام أهلية الوجوب : 

تنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين: أهلية الوجوب الناقصة، أهلية الوجوب الكاملة. 

1- أهلية الوجوب الناقصة. 

وهي تثبت للجنين وهو في بطن امة قبل ولادته ، والسبب في ثبوت هذا النوع من الأهلية للجنين هو : أن الجنين يكون في حالة جزءاً من أمه ينتقل بانتقالها ويقر بقرارها وتابعاً لها في أحكامها، وفي حالة يكون نفساً مستقلة بانفراده بالحياة وتهيؤه للانفصال ، فتثبت له الحقوق لا عليه لان ذمته لم تكتمل ما دام في بطن أمه، فأهلية الوجوب له ناقصة فيثبت له الميراث و الوصية ، وريع الوقف ، ونسبه من أبيه ، لعدم حاجة ثبوتها إلى قبول منه  

ولا يثبت للجنين من الحقوق ما يتوقف ثبوته على قبول المالك كالهبة، وكذلك لا تثبت عليه الواجبات ، لان الالتزام لا يثبت إلا بعبارة الملتزم نفسه أو من ينوب عنه وهذه الأمور غير متصوره من الجنين . 

2- أهلية الوجوب الكاملة. 
وهي تثبت للإنسان منذ ولادته حياً وتستمر معه مادامت حياته باقية، وتثبت له أهلية الوجوب الكاملة، لكمال ذمته، من كل وجه، ويكون صالحاً لوجوب الحقوق له وعليه وهذه الأهلية تثبت للإنسان في جميع أطوار حياته إما بنفسه أو بالنيابة عنه (1).

ثانيا : أهلية الأداء 

هي صلاحية الشخص للمعاملة واستعمال الحقوق الثابتة له شرعا و التصرف فيها.

فأول أثر لثبوت أهلية الأداء صحة التصرفات القولية والفعلية،باعتبارها أسباباً منشئة للحقوق للشخص وعليه،وتتوقف على توافر أهلية الأداء جميع المعاملات، والتصرفات القولية والفعلية،كما يتوقف عليها صحة التكليف بالأحكام الشرعية ومناط أهلية الأداء العقل، الذي يجعل صاحبه يميز بين التصرفات النافعة والضارة  ويخوله قوة الفهم لمعرفه مقاصد العبارات والقيام بالواجبات،فالعقل هو الأداة لفهم النصوص وإدراكها . 

ولما كان العقل خفياً لا يدرك بالحس وهو يتفاوت من شخص لآخر،وأنه يتطور وينمو ويتدرج من العدم إلى الكمال في الشخص الواحد،لذا ربط الشارع التكليف وأهلية الأداء بأمر ظاهر منضبط  يدرك بالحس  ويدل على تحقيق المستوى العقلي المطلوب للقدرة على فهم الخطاب، وهو البلوغ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه  لأن الأحكام الشرعية تعتمد على الأمور الظاهرة ولذلك ربطت أهلية الأداء بالبلوغ أو السن أو العلامات الجسمية التي تدل على اكتمال النمو وتوافر العقل،لأن البلوغ فطنة العقل وكمال الإدراك . 

فمناط أهلية الأداء العقل ،ولكن العقل يبدأ بالنمو والظهور شيئاً فشيئاً ، وتتوافر في الشخص بعض صفات العقل في مرحلة سابقة عن البلوغ،وهي مرحلة التمييز،وهي التي يميز فيها الصغير بين النافع والضار وبين معاني ألفاظ العقود في الجملة ، ويعرف المراد منها عرفاً ولذلك أجاز جمهور الفقهاء للصغير المميز ممارسة بعض التصرفات،لوجود أهلية الأداء بشكل قاصر عنده، أما الصغير قبل التمييز فأهلية الأداء عنده معدومة، ولا اعتبار لتصرفاته شرعاَ.

أقسام أهلية الأداء :

قسم الفقهاء أهلية الأداء إلى قسمين : 

أهلية أداء قاصرة، و أهلية أداء كاملة. 

1- أهلية الأداء القاصرة. 

وهذه تبنى على قصور العقل وقصور البدن فهي تثبت بقدرة قاصرة كالصبي المميز و المعتوه البالغ، قال البزدوي : الأداء يتعلق بقدرتين قدرة فهم الخطاب و ذلك بالعقل و قدرة العمل به و هي بالبدن ، والإنسان في أول أحواله عديم القدرتين ، لكن فيه استعداد و صلاحية لان توجد فيه كل واحدة من القدرتين شيئا فشيئا بخلق الله تعالى إلى أن تبلغ كل واحدة منهما درجة الكمال فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل واحدة منهما قاصرة ، كما هو الحال في الصبي المميز قبل البلوغ وقد تكون إحداهما قاصرة كما في المعتوه بعد البلوغ ،فإنه قاصر العقل مثل الصبي وان كان قوي البدن ولهذا الحق بالصبي في الإحكام (1).

ويترتب على الأهلية القاصرة صحة العمل لا وجوبه.

2- أهلية الأداء الكاملة 

وهي التي تبنى على قدرتين كاملتين : قدرة فهم الخطاب و ذلك يكون بالعقل ، وقدرة العمل به وذلك يكون بالبدن . 

وتترتب على هذه الأهلية توجه الخطاب لمن اتصف بها ، وكان محلا لها ، ووجوب الأداء . 

لأن في إلزام الأداء قبل كمال العقل و البدن حرج و الحرج منتفي بقوله تعالى : " وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ "  الحج : 78 

فلم يخاطب الإنسان لأول أمره حكمة، وأول ما يعقل ويقدر رحمة إلى اعتدال عقله و قدرة بدنه، فيتيسر عليه الفهم والعمل . 

وقد أقام الشارع الحكم البلوغ مقام كمال العقل، لان الغالب اكتمال العقل به. لقوله (:" رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ  الصبي حتى يحتلم (2). وقيل أن المراد بالقلم الحساب وهو إنما يكون بعد لزوم الأداء (3).

مراحل أهلية الإنسان بحسب مراحل حياته :

تمر أهلية الإنسان بمراحل بحسب أطوار حياته، منذ هو جنين قبل ولادته، حتى بلوغه ورشده، فالأهلية ترافق مراحل حياة الإنسان وتتطور بحسب نموه الجسمي، والعقلي وبناء على ذلك قسم الفقهاء مراحل حياة الإنسان من حين نشأته إلى خمسة مراحل أساسية، وبينوا في كل مرحلة، مقدار الأهلية ونوعيتها، وفصلوا صلاحية الشخص في كل مرحلة لممارسة الحقوق، وصدور الأقوال والأفعال عنه، وهذه المراحل:

1. مرحلة ما قبل الولادة وهو جنين في بطن أمه.

2. مرحلة الطفولة.
3. مرحلة التمييز.
4. مرحلة البلوغ.
5. مرحلة الرشد.
ولكل مرحلة من هذه المراحل أحكام خاصة بها نتناولها فيما يلي:

أولاً: أهلية الجنين:

الجنين: هو وصف للولد ما دام في بطن أمه.

وتثبت له أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلاً لثبوت بعض الحقوق له، ولا يثبت عليه شيء.

وقد علل الفقهاء والأصوليون ذلك بعدم وجوده المستقل من كل وجه، فهو قبل الانفصال جزء من أمه يتغذى بغذائها ويتحرك بحركتها كأنه عضو من أعضائها تابع لها.

ومن جهة أخرى فهو مستقل عن أمه لتفرده بحياة خاصة، وهو يتهيأ للانفصال عنها، ولذلك ثبتت له بعض الحقوق دون الواجبات لأنها تكون عرضة للانتقاض إذا لم يولد حياً، ولذلك كانت أهليته ناقصة(1)
والحقوق التي تثبيت للجنين  هي الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول وهي: النسب، والإرث، فيوقف للحمل أكبر النصيبين على تقدير الذكورة أو الأنوثة، واستحقاق ما يوصى له به، وهذا  باتفاق الفقهاء(2)، وكذلك استحقاق ما يوقف عليه عند الحنفية والمالكية(3)، ولم يجوز الشافعية الوقف على الحمل، لأن الوقف تسليط في الحال، بخلاف الوصية(4)، وكذلك منع الحنابلة الوقف للحمل لعدم صحة تمليكه لغير الإرث والوصية، وأجازوا الوقف على الحمل تبعاً لمن يصح الوقف عليه، كأن يقف على أولاده أو على أولاد فلان وفيهم حمل فإن الوقف يشملهم(5).

أما الحقوق التي يحتاج ثبوتها إلى إيجاب وقبول، فلا يثبت له لأنه لا يوجد من يتولى عنه صيغة القبول، فلا تنعقد صيغة الهبة له لأنها تحتاج إلى قبول ولا ولي للجنين يتولى عنه القبول، فلا يثبت له ذلك الحق، فالفقه الإسلامي لا يجعل للجنين ولياً أو وصياً، ولكن المادة الثالثة من قانون المجالس الحسبية المصرية كما ذكر محمد أبو زهرة (جعلت للجنين وصياً يقيمه المجلس الحسبي حتى لا تضيع الغلات ولا تفسد الأملاك التي تثبت له، والشريعة تعتبر الأمين الذي يكون تحت يده مال الجنين قائماً مقام الوصي الذي يعين بحكم تلك المادة هو الأمين الذي أوجبت الشريعة أن يكون تحت يده المال الموقوف للحمل لمقتضى أحكام الميراث ولا تتغير الصفة بتغير المسمى(1))، وما يوقف عليه لجواز كل من الوصية والوقف لمن سيوجد، فيجوز للحمل المعين الموجود من باب أولى، ولا تثبت له غير هذه الحقوق وثبوت ملكية هذه الحقوق للجنين متوقفة على ولادته حياً، وتثبت بأثر رجعي من وقت الاستحقاق.

أما إذا ولد ميتاً فتعود الحقوق إلى أصحابها بأثر رجعي، وكأن الجنين لم يكن أصلاً.

ثانياً: مرحلة الطفولة قبل التمييز:

وهذه المرحلة تبدأ من حين ولادة الطفل حياً إلى سن التمييز وبانفصال الطفل عن أمه أصبح له وجود مستقل، وكيان خاص به، وتثبت له أهلية الوجوب كاملة، فيصبح أهلاً لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، ولكن لا تثبت له أهلية الأداء مطلقاً، لأنها مناطة بالعقل والتمييز والإدراك، وهذه الصفات معدومة عنده فلا تصح منه المعاملات والتصرفات ويتولى عنه وليه أو وصيه حفظ أمواله والتصرف بها واستغلالها وشراء ما يلزمه ومباشرة العقود والتصرفات نيابة عنه.

ولا يعتد بشيء من التصرفات الإنشائية التي يباشرها بنفسه من أقوال أو أفعال.

فلا يصح منه إيجاب أو قبول أو إقرار أو إبراء أو غير ذلك، وكذلك لا تصح أفعاله سواء أكانت عبادة دينية بدنية كالصلاة والصيام، أو بدنية، كقبض البيع أو القرض أو الوديعة. وإذا جنى الطفل غير المميز جناية على حقوق الله كعقوبات الحدود، فلا تلزمه ولا تجب عليه، وكذلك لا تلزم العقوبات التي هي حقوق العباد كالقصاص لأن فعله لا يعد جريمة ولا يوصف فعله بالتقصير فلا يستحق العقوبة، وإذا قتل الطفل مورثه لا يحرم من الميراث لسقوط المؤاخذة عنه(2)
الالتزامات المتعلقة بأهلية الطفل قبل التمييز:

1. تثبت الأعواض المالية وتلزمه، لأن حكم العوض وهو الأداء يحتمل النيابة، لكون المال هو المقصود، ولذلك يثبت في ذمة الصغير ثمن ما يشتريه له وليه أو وصيه وتجب في ماله وكذلك يجب مهر نكاحه إذا عقد له وليه، ونفقة زوجته، يقول فخر الإسلام البنرودي في أصوله: إن نفقة الزوجية تلزمه، لأن لها شبه بالأعواض، وهي جزاء الاحتباس وعوضه، ويرى الشافعي أن نفقة الزوجية تجب صلةً مستحقة بالعقد، وثمرة من ثمراته، ومن مقتضاه(1)، وهو الذي نميل إلى ترجيحه، ومهما كان توجيهها فهي واجبة على الصغير غير المميز.

2. يلزم الطفل في ماله ضمان ما يتلفه من أموال لغيره، وكذلك تعويض ضرر الجناية من دية أو أرش(2)، وتجب الدية على عاقلته إن كانت له عاقلة فإن لم يكن له عاقلة لزمته في ماله إذا اعتدى الطفل على النفس فما دونها، لأن الضمان يعتمد على كمال أهلية الوجوب، وهي متوفرة في الصبي غير المميز ولا تجب عليه العقوبة البدنية لأنه ليس أهلاً للتكليف، والعقوبة البدنية تعتمد البلوغ والعقل.
3. يثبت في ذمة الطفل ما هو من موؤنة المال، ومغارمه فيجب في أمواله عشر الزرع، وخراج الأرض، ويجب عليه الالتزام بها وأداءها، ويؤديها الولي أو الوصي نيابة عنه.
4. التزام الصلات التي تشبه المؤنة المالية كنفقة الأقارب، فهذه ليست عبادة خالصة وإنما هي مؤنة مالية وصلة، أوجبها النظام الاجتماعي وأقرت بها الشريعة الإسلامية، لكون الأسرة وحدة اجتماعية متآزرة متعاونة أوجب الشرع نفقة فقرائها على أغنيائها. بضوابطها الشرعية وحدودها، ويتساوى في ذلك الكبير والصغير ليتحقق تضامن الأسرة فيما يصون الحياة، وتأمين التكافل بين أفراد الأسرة(3).
5. زكاة أموال الصغير اختلف الفقهاء في حكم زكاة الصبي وكذلك المجنون، على مذهبين:
المذهب الأول: عدم وجوب الزكاة في مالهما، وبه قال أبو حنيفة وبعض الزيدية، واستثنى أبو حنيفة الزروع والثمار فأوجب فيهما الزكاة(4).

واستدلوا بعموم قوله تعالى: :" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم   "    التوبة آية 103.

فقد جعل الباري عز وجل الزكاة طهرة للمزكي، والصبي والمجنون لا ذنب عليهما يطهران منه لعدم تكيفهما.

وأجيب بأن التطهير ليس شرطاً للوجوب، فإن وجد ذنب طهرته، وإلا كانت رافعةً لدرجة المزكي عند الله تعالى

2 - إن الزكاة عبادة محضة، وهي موضوعة عن الصبي، كالصلاة والصيام لقوله (: (رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم) رواه أبو داوود والترمذي وغيرهما(1).
 وأجيب بأن المراد رفع الإثم والوجوب وهذا متفق عليه، والزكاة تجب في ماله، ويخرجها عنه وليه أو وصيه.

ولا يصح قياس الزكاة على الصلاة والصيام والحج، لأنها عبادات بدنية، والزكاة عبادة مالية المقصود منها مواساة الفقراء، ومال الصبي والمجنون قابل للمواساة.
المذهب الثاني: إن الزكاة واجبة في مال القاصر سواءً أكان نقداً أم غيره، ويخرجها عنه وليه أو وصيه.

وهو قول جمهور الفقهاء، من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية(2)، وذهب الأوزاعي: إلى وجوب الزكاة في مال القاصر ولا يخرجها الولي أو الوصي بل يحصيها،ويعلم الصبي بعد بلوغه و المجنون بعد إفاقته ليزكيها عن أنفسها عما مضى و استدلوا:

 1 – بقوله تعالى: "  خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا " التوبة 103 وهذه الآية عامة تشمل القاصر وغيره.

 2- حديث معاذ عندما بعثه الرسول (إلى اليمن قال له:

 (إن الله أفترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم) متفق عليه(3)
فالزكاة واجبة على كل غني وإن كان قاصراً.

3- ما رواه ابن حزم والبيهقي عن يوسف بن ماهك أنه عليه الصلاة والسلام قال: ( ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة) وفي رواية البيهقي ( في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة)

وإسناده صحيح كما قال النووي لكنه مرسل.
يؤيد هذا ورود عدد من الروايات الموقوفة على الصحابة(1)، وقياساً على نفقة الأقارب وأروش الجنايات، من المتلفات فإنها تجب في مال الصبي، فكذلك الزكاة، لأن كلاً منها حقوق مالية، وحق الله أولى في الأداء(2).

والظاهر رجحان ما ذهب إليه الجمهور من وجوب الزكاة في مال القاصر لقوة أدلتهم وعدم سلامة أدلة المخالفين عند المناقشة والتمحيص، والولي يخرجه عنهما من مالهما، لأنها زكاة واجبة فوجب إخراجها كزكاة البالغ العاقل، والولي يقوم مقامه في أداء ما وجب عليه، كنفقة أقاربه وتعتبر نية الولي في الإخراج، كما تعتبر النية من رب المال.

ثالثاً: مرحلة التمييز:

هي التي يبلغ فيها الصبي سناً يميز فيها معني ألفاظ العقود في الجملة، ويعرف المراد منها عرفاً، وقد حدد الفقهاء المتأخرون الحد الأدنى للتمييز رغبة منهم في ضبط الأحكام واستقرارها بسبع سنين ويمتد إلى البلوغ.

استدلالاً بقول النبي(: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع) رواه أبو داوود(3)  . وفي هذا دلالة على مبدأ سن التمييز في نظر الشرع، وفيه أيضاً دلالة على تمتع الصبي في هذه السنن بأهلية أداء، ولو قاصرة، لتصح منه الصلاة(4)، قال تعالى: " وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ "النساء6،   فالآية تأمر أولياء الأمور باختبار الصبي قبل بلوغ الحلم والرشد، وذلك بدفع شيء من أمواله إليه ويأذن له بالتجارة، فالابتلاء الاختبار، فكان الإذن بالاختبار إذاً بالتجارة، وتدريبه على ممارسة البيوع، فلو لم يكن للصبي أن يباشر البيع لما حصل له العلم بصلاحيته للتعاقد (5)، قال القرطبي: (فإذا توسم الولي منه الخير لا بأس أن يدفع إليه شيئاً من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار) (1).

وإذا وصل الصبي إلى سن التمييز فقد أصبح له استعداد وقابليات وسط بين حال الطفل غير المميز وحال البالغ، ولهذا اقتضى أن يفتح له مجال التصرف بصورة مقيدة ليتعود عليه، ويتمرن على شؤون الحياة والأعمال التي أصبح على وعي صحيح لها، ولكنه من جهة أخرى يحتاج إلى حماية حقوقه من سوء تصرفاته، وأخطائه المتوقعة، لهذا أثبت له جمهور الفقهاء أهلية أداء قاصرة في تصرفاته المالية خلافاً للشافعية الذين يعدون أهلية الصغير واحدة سواء أكان مميزاً أم غير مميز، وحاجته للتمرين وممارسة الأعمال لا تقتضي اعتبار تصرفاته، وإنما يمارسها على سبيل التمرين، وعند العقد يقوم الولي أو الوصي به.

وأداء الصبي المميز للعبادات صحيح، لوجود التمييز عنده ولكنه لا يطالب بها على سبيل الوجوب أو التكليف ويطالب وليه بأن يأمره بالصلاة تعويداً له على الطاعة وفعل الخير.

ويجب في ماله ضمان ما أتلفه لغيره، كما تجب في ماله نفقة زوجته وأقاربه لأن المقصود منها المال وأداؤه يحتمل النيابة فيصح للصبي المميز أداؤه، فإن لم يؤده أداه وليه، كما تجب الزكاة في ماله عند جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة- كالصبي غير المميز وهو القول الراجح كما تقدم في الصبي غير المميز، أما العقوبات المتعلقة بحقوق الله تعالى كحد السرقة ونحوه، فإنها لا تقام على الصبي عند عامة الفقهاء وكذلك لا تقام العقوبات التي هي من حقوق العباد كالقصاص على الصبي المميز عند جمهور الفقهاء -الحنفية والمالكية والحنابلة- لقصور معنى الجناية في فعله، ولكن تجب في فعله الدية وتدفعه العاقلة وإلا ففي ماله.

أما تصرفاته المالية فقد قسمها جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أنواع:

النوع الأول:تصرفات نافعة له نفعا محضاً، وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه بدون مقابل، كقبول الهبة ،والصدقة والوصية، وإحراز المباحات.

فهذه التصرفات تصح منه ولا تتوقف على موافقة الولي أو الوصي.

النوع الثاني: تصرفات ضارة بالصغير ضرراً محضاً، وهي التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير مقابل وذلك كالتبرعات من هبة أو صدقة أو إعارة أو كفالة بالدين، فهذه لا تصح منه وتقع باطلة ولا يملك أحد أجازتها، حماية لحقوق الصغير، بمقتضى قصور أهليته(2).

وقد اختلف الفقهاء في حكم وصية الصغير المميز: 

فذهب المالكية و الشافعية في قول لهم إلى جواز وصية الصبي المميز في سبيل الخير وهو رواية عن احمد إذا كان له عشر سنين وهو مروي عن شريح ، وعمر بن عبدالعزيز و الزهري وعطاء والنخعي و الشعبي تشجيعا له على الإنفاق في سبيل الله ، ولا يلحق الصغير ضرر من الوصية،لأنها لا تنفذ إلا بعد وفاته ، وله الرجوع عن وصيته يؤيد ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز وصية صبي من غسان له عشر سنين لإخوانه وذهب الحنفية و الشافعية في أرجح القولين عندهم و هو قول للحنابلة (1) إلى عدم صحة وصية الصبي قبل البلوغ و إن كان مميزا مأذونا له بالتجارة ، لان الوصية من التصرفات الضارة ضرراً محضاً  فهي من قبيل التبرع ، و هو مروي عن ابن عباس ، و الحسن البصري ومجاهد ولأنها تبرع بالمال فلا يصح من الصبي ولأنه لا يقبل إقراره فلا تصح و صيته ، كالطفل . 

و الذي نميل إلى ترجيحه ما ذهب إليه الجمهور من جواز وصية الصبي المميز. 

لان القصة المروية عن عمر رضي الله عنه اشتهرت و لم تنكر، ولأنها تصرف تمحض نفعا للصبي فصح منه ، وذلك لان الوصية صدقة يحصل ثوابها بعد غناه عن ملكه وماله فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه ولا أخرته (2) . 

النوع الثالث : تصرفات دائرة بين النفع و الضر كالبيع و الشراء أو الإيجارة و سائر المعاوضات المالية مما يحتمل الربح و الخسارة . 

فهذه متوقفة على إجازة ممثله الشرعي الولي أو الوصي لنقص الأهلية في حقه، فإن أجازه صار نافذا من حين وقوعه لان الإجازة اللاحقة كالإذن السابق ، و إذا رفضه اعتبر باطلا منذ وقوعه أيضا . وهذا عند الحنفية (3). وبه قال المالكية إلا أنهم قالوا: إن تعينت المصلحة في تصرفات الصبي تعين على الولي إجازتها ، و إن تعينت المفسدة في ردها يجب عليه ردها (4) وان استوت المصلحة في الإجازة و الرد يكون الولي بالخيار إن شاء أجازها و إن شاء ردها  وقال الحنابلة : بصحة التصرفات في حدود ما يأذن به الولي أو الوصي (5). 

وذهب الشافعية إلى بطلان جميع تصرفات الصغير مميز كان أو غير مميز ، أذن له ممثله الشرعي أو لم يأذن (1) لقوله صلى الله عليه وسلم: " رفع القلم عن ثلاثة عن  المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم " (2) . 

قال النووي : وجه الدلالة – من هذه الحديث- انه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم إلى الصبي وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء ، قيل أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله و أفعاله لعدم التكليف (3) ولان العقود الموقوفة باطله عندهم ، لانعدام أهلية الأداء . 

ويبدو لي أن الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية و غيرهم من صحة تصرفات الصبي إذا أذن له وليه في إبرامها لقوله تعالى:" " وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " لنساء6،  والابتلاء هو الاختبار ويتحقق الاختبار بتفويضهم البيع و الشراء و الإجارة ونحو ذلك. 

ومما تجدر ملاحظته أن إذن الولي أو الوصي للصبي في تصرفاته المالية ابتدءا صحيحة و نافذة عند الحنفية ولا تحتاج إلى إذن لاحق ؛ لأن الإذن السابق على التصرفات له قوه الإجازة اللاحقة بل هو اقوي منها (4) . 

رابعاً: مرحلة البلوغ: 

البلوغ من المراحل الهامة الطبيعية التي تمر بها حياة الإنسان فيها يكتمل نمو الإنسان البدني والعقلي ، و يتمتع بأهلية الأداء الكاملة فيصير أهلا لأداء الواجبات و تحمل التبعات، ويطالب بأداء جميع الحقوق المالية وغيرها، سواء أكانت من حقوق الله أم من حقوق العباد، وتكون جميع تصرفاته نافذة، وترفع عنه الولاية أو الوصاية، إلا إذا بلغ معتوها ًأو سفيهاً فإنه تجري عليه أحكام الصبي المميز، ويستمر ثبوت الولاية عليه خلافاً لأبي حنيفة في السفيه، وقد اتفق الفقهاء على أن الإنسان إذا بلغ طبيعياً أو تقديرياً بالسن يتوجه إليه خطاب التكليف الموجه من الشارع إلى الناس فيصبح الشخص البالغ مشمولاً بالخطاب التشريعي، ومكلفاً بما يفرضه ذلك الخطاب على الناس من واجبات عامة وتكاليف بشرائطها الشرعية فيكلف بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك، وعليه طاعة النظام العام الشرعي والخضوع للعقوبات الشرعية فيما يرتكبه من جرائم ومخالفات.

وأما بالنسبة لأهليته المالية فالذي تدل عليه عبارات الفقهاء انه متى بلغ ولم يظهر عليه سفه،أو خلل في عقله أو غفلة أو سذاجة، وجب تسليم ماله إليه ونفذت جميع تصرفاته المالية. 

أما إذا بلغ سفيها فيستمر الحجر عليه إلى ثبوت رشده مهما بلغ من العمر عند جمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة : أن الصبي إذا بلغ غير رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة فيدفع إليه ماله ولو كان غير رشيد, وسيأتي بيانه في مرحلة الرشد. 

والأصل في التكليف أن يتوقف على وجود العقل الكامل في الإنسان ، ولما كان و جوده لا يكون في الإنسان دفعه واحدة ، بل ينمو بنمو جسمه وهو أمر باطني لا يمكن الاطلاع عليه للحكم عليه بالكمال أو النقصان ، لذلك قدروا له معياراً محسوساً يمكن الاعتماد عليه و هو البلوغ فجعله الفقهاء دليلاً على اكتمال العقل فيه (1). 

وللبلوغ علامات طبيعية يتحقق بظهورها و سن معين يتحقق به البلوغ إن لم تظهر علاماته سيأتي الكلام عنها. 

خامساً: مرحلة الرشد: 

إن مرحلة الصبا تنتهي ببلوغ الحلم عند عامة الفقهاء غير أن دفع الأموال وأهلية الأداء الكاملة له، ونفاذ تصرفاته المالية تتوقف على صفة أخرى فوق البلوغ هي صفة الرشد. 

لقوله تعالى " وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ "النساء6، " فالآية تدل على أن دفع المال أو أهلية الأداء الكاملة لا تتحقق إلا بشرطين: و هما بلوغ النكاح وإيناس الرشد. ولا يسلم للصبي ماله إلا بعد تحققهما. 

قال سعيد بن جبير والشعبي : أن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده ، فلا يدفع إلى اليتيم ماله وان كان شيخا حتى يؤنس منه رشده . 

والمراد بالرشد في الشؤون المالية هو : القدرة على تدبر الأمور المالية واستغلال الأموال استغلالا حسنا ، وقد فسر ابن عباس والسدي والثوري و غيرهم الرشد بأنه الصلاح في العقل وحفظ المال (2)وقال الإمام مالك : الرشد تثمير المال وإصلاحه فقط (3) ، وليس المراد به هنا التقوى والورع كما يرى بعض الفقهاء.

ولما كان الرشد هو القدرة على تنمية الأموال واستغلالها و حسن القيام عليها وتدبير شؤونها، فهو لابد أن يختلف باختلاف تعقد الحياة واختلاف مسالكها وطرقها، وكلما كانت الحياة الاجتماعية، يسيرة لم تختلف مناهجها،ولم تتسع الحاجات فيها سهل على الشخص تدبير أمواله و استغلالها (1) . 

أما إذا كانت الحياة متشعبة المسالك متسعة الأفق تحكمها نظم اجتماعية واقتصادية متشابكة ، لا يستوعبها و لا يدركها إلا بعد نضج و دراسة ، كان لابد أن تتأخر سن الرشد ، وتتباعد عن سن البلوغ ، وقد تتقارب لتوقف البصيرة المالية على قدر من التجربة و الممارسة العملية و سيطرت العقل على الهوى، وما للمؤثرات الاجتماعية و الاقتصادية من دور في تقدم الرشد المالي أو تأخره لهذا فالرشد المالي قد يصاحب البلوغ وقد يتأخر عنه بحسب فطرت الشخص وخبرته في الشؤون المالية ومعرفته بأحوال الناس وواقعهم الاجتماعي والاقتصادي فبالرشد لا بمجرد البلوغ يناط كمال الأهلية المالية في الشخص ، وما يتبع هذا الكمال من إطلاق حرية التصرف له وتسليم أمواله إليه ، للآية المتقدمة . 

وإذا ثبت رشد الصبي بعد بلوغه تحرر من الولاية أو الوصاية ونفذت تصرفاته، وسلمت إليه أمواله. 

وإذا لم يثبت رشده بعد بلوغه فإنه يبقى قاصر أهلية الأداء وليس له التصرف في أمواله، وتستمر عليه الولاية حتى يثبت رشده عند جمهور العلماء وللفقهاء تفصيل في دلائل ثبوت الرشد يأتي الكلام عنها (2).
حد البلوغ وثبوت الرشد :

أولاً: حد البلوغ 

البلوغ إما طبيعي وإما تقديري .

البلوغ الطبيعي: هو الذي يكون بظهور علاماته الطبيعية، والعلامات الطبيعية المتفق عليها عند الفقهاء هي الاحتلام للذكر والأنثى والحيض،والولادة  للأنثى وأدنى مدة لظهور علامات البلوغ اثنا عشر سنة وتسع سنين للأنثى على القول الراجح، وظهور علامات البلوغ على الذكر و الأنثى تتأثر من حيث تقدمها و تأخرها بطبيعة البلاد الجوية وحالة الأسرة الاجتماعية والدليل على تحقق البلوغ بظهور علاماته الطبيعية . 

1- قوله تعالى :" َإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ "نور 59 

2 - وقوله تعالى: َيسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ  " النور58 فقد فرقت الآيتان بالحكم بين الأطفال و الكبار وجعلت الحد الفاصل بينهما هو بلوغ الحلم.

3- من السنة النبوية قوله (: " رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق،وعن النائم حتى يستيقظ،وعن الصبي حتى يحتلم " (1) .

فالصبي لا يعد كامل الأهلية إلا بالاحتلام والفتاة لا تعد كاملة الأهلية إلا بالحيض. لقوله (:" لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار"(2) رواه أبو داوود . 

وقوله ( لمعاذ :" خذ من كل حالم دينار" رواه أبو داوود و الترمذي(3) .  فقد جعل عليه السلام دفع الجزية واجباً على البالغ و عد الاحتلام علامة على البلوغ.

وعلق عليه السلام قبول صلاة المرأة البالغة سن الحيض على ستر شعرها ، والاحتلام وخروج المني علامة البلوغ من الرجل أو المرأة في اليقظة أو المنام لوقت إمكانه وهو علامة مشتركه بين الذكر والأنثى . 

أما الحيض و الولادة فهما علامتان على بلوغ الأنثى فالحيض للحديث المذكور والحمل علامة على بلوغ الأنثى لان الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء الرجل وماء المرأة قال تعالى:" فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ  * خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ *  يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ   " الطارق5-7.

وتوجد علامات أخرى مختلف فيها كالإنبات وهو ظهور شعر العانة الخشن الذي يحتاج في إزالته إلى حلق، دون الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير فلا اعتبار به، وكذلك لا عبرة في الشعر الذي ينبت باستعمال مواد تساعد على تقدم إنباته.

وللفقهاء في عد الإنبات من علامات البلوغ ثلاثة أقوال.

القول الأول:

 الإنبات لا يعد علامة من علامات البلوغ مطلقاً لا في حق الله ولا في حق العباد وهو قول أبي حنيفة(1)، وهو رواية عن مالك نقلها الدسوقي بصيغة التضعيف فقال: "وقيل:أنه ليس بعلامة له، فلمالك في كتاب القذف من المدونة أنه ليس بعلامة على البلوغ ونحوه لابن القاسم في كتاب القطع، وظاهره لا فرق بين حق الله تعالى وحق الآدميين".(2)
القول الثاني:

إن الإنبات علامة على البلوغ مطلقا وهو القول المشهور عند المالكية قال الدردير:وهو المذهب(3) وإليه ذهب الحنابلة(4)واستدلوا:

1. بما روي أن النبي( لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، حكم بأن يقتل مقاتلتهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية.
قال عطية بن كعب القرطبي: عرضت على رسول الله( يوم قريظة فشكوا فيّ، فأمر النبي( أن ينظر إليّ، هل أنبت بعد، فنظروا إليّ فلم يجدوني أنبت بعد فألحقوني بالذرية(5)
2. ما أثر عن عمر بن الخطاب ( أنه كتب إلى عامله أن لا تأخذ الجزية إلا من جرت عليه المواسي(6).
القول الثالث:

إن الإنبات يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر، ومن جهل إسلامه، دون المسلم والمسلمة، وهو الأصح عند الشافعية وقول لبعض المالكية، فلا يكون علامة على بلوغه لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه المسلمين، ولأنه متهم في الإنبات، فربما تعجله بدواء دفعاً للحجر، وتشوفاً للولايات، بخلاف غير المسلم، لأنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية(1).

والظاهر رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من كون الإنبات علامة على البلوغ لقوة أدلتهم من السنة والآثار ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالباً سواء فيه الذكر والأنثى فكان علماً على البلوغ كالاحتلام، ولأن الخارج على ضربين:

متصل ومنفصل، فلما كان من المنفصل ما ثبت به البلوغ، كخروج المني، كان كذلك المتصل، وما كان بلوغاً في حق المشركين كان بلوغاً في حق المسلمين كالاحتلام والسن.(2)
فإن وجدت علامة من العلامات المذكورة سابقاً، تحقق البلوغ وحكم به، دون التقيد بسن معينة، كاحتمال تقدم ظهورها أو تأخر، لأنها تتأثر بعدة عوامل وتختلف باختلاف الأقاليم، ففي المناطق الحارة تتقدم علامات البلوغ في الظهور، وفي الباردة تتأخر، كما أن لحالة الأسرة الاجتماعية من ناحية الرفاهية أو العوز له أثر أيضاً في تقدم علامات البلوغ أو تأخرها.

وأدنى سن يمكن أن تظهر فيها علامات البلوغ اثنتا عشرة سنة في الذكور، وتسع سنوات في الإناث، وتسمى هذه المرحلة بالمراهقة،وعد المالكية من علامات البلوغ نتف الإبط، وغلظ الصوت، وفرق الأرنبة، وهو وجه للشافعية ولم يرها من علامات البلوغ غيرهم من الأئمة، فإن لم تظهر العلامات كان البلوغ بالسن(3).

البلوغ التقديري:

لما كان الإطلاع على أول كمال العقل متعذراً جعل الشارع البلوغ أمارة عليه وإذا لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية يكون البلوغ بالسن، وقد اختلف الفقهاء في سن البلوغ على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية(4) والحنابلة(5) وأبي يوسف ومحمد بن الحنفية وهو معتمد في المذهب الحنفي إلى أن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى وابن وهب وأصبغ وابن الماجشون من المالكية و جماعة من أهل المدينة واختاره ابن العربي وعليه الفتوى(6) . 

واستدلوا :

1- بما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال :" أن رسول الله عرضه يوم أحد و هو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (1) (2)
2- وقال الشافعي : رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر من الصحابة وهم أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم بلغوا ، ثم عرضوا وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم ، منهم زيد بن ثابت و رافع بن خديج وابن عمر . (3)
3- إن السن معنى يحصل به البلوغ ويشترك فيه الذكر و الأنثى فاستويا فيه كالإنزال (4).
4- وان المؤثر في الحقيقة هو العقل وهو الأصل في الناس إذ به قوام الأحكام  وإنما جعل الاحتلام حدا في الشرع لكونه دليلا على كمال العقل ، والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادة فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة علم ان ذلك لآفة في خلقته،وهي لا توجب آفة في عقله، فكان العقل قائما بلا آفه فوجب اعتباره في لزوم الأحكام (5) . 
القول الثاني: 
وذهب أبو حنيفة إلى أن بلوغ الذكور بالسن ثمانية عشرة سنة وهو قول لمالك وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة تسع عشرة سنة (6) وفي الإناث سبع عشرة سنة واستدلوا بقوله تعالى : "َلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ "الاسراء34

قال ابن عباس رضي الله عنه: ثماني عشرة سنة ، وهي أقل ما قيل فيه فأخذنا به احتياطاً ، هذا أشد الصبي أما الأنثى فهي أسرع بلوغاً، لأن النماء فيها أقوي من النماء في الذكور،وأن الشرع علق الخطاب بالاحتلام فيجب بناء الحكم عليه ولا يرتفع الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه ويقع اليأس عن وجوده. ويضل الاحتلام مرجواً إلى تلك السن للفتاة و الفتى ، فلا يجوز إزالة الحكم الثابت بالاحتلام عنه مع الاحتمال إلى سن الثماني عشرة للغلام و السبع عشرة للأنثى لعدم احتمال وجوده بعد ها، ولأنه حر بالغ عاقل مكلف فلا يحجر عليه ورأى أبي حنيفة يسع ما يحصل من تأخر البلوغ في البلاد الباردة . (1) 

فالمسألة اجتهادية: قابلة لتعدد الآراء فيها، ولحكم العادة أثر فيها وان كان ما ذهب إليه الجمهور من أن السن المعتبرة هي خمسة عشر عاما في الذكر و الأنثى هو الأقوى دليلاً.

وهو ما سارت عليه مجلة الأحكام العدلية من أن سن البلوغ للذكر و الأنثى إن لم تظهر عليها علامات البلوغ خمس عشرة سنة كما جاء في المادة 986 من مجلة الأحكام العدلية (2)  

ثانياً: ثبوت الرشد: 

حدد الفقهاء سناً معيناً للبلوغ ولم يحددوا للرشد سناً معينة لاختلاف زمن الرشد باختلاف فطرة الشخص واختلاف البيئات والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وبحسب العلم والتربية. 

فإذا كانت الحياة الاجتماعية يسيرة لم تتسع الحاجات فيها ولم تتشعب أبواب الرزق ولم تتعد مناهجها، يسهل على الشخص تدبير أمواله وإدارتها،فإن الشخص قد ينال رشده في الخامسة عشر أو بعدها بقليل،أما إذا كانت الحياة متسعة الأفق،متشعبة المسالك تخضع لنظم اجتماعية واقتصادية متشابكة، لا يدركها ولا يحسن تدبيرها إلا بعد نضج و دراسة فلابد من أن تتأخر سن الرشد، وتتباعد عن سن البلوغ. 

والذي تدل عليه نصوص الشريعة وأدلتها أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، فهو النقطة التي يرتكز عليها انتقال الإنسان من طور القصور إلى طور الرشد. وهذا الرشد قد يصاحب البلوغ وقد يتخلف عنه ، وتتبع دلائل الرشد من حصول البلوغ ، يدل على ذلك ربط النص القرآني كمال أهلية الشخص بإيناس الرشد بعد البلوغ في قوله تعالى : " وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ " النساء 6 .

فكمال الأهلية لا يتم إلا بأمرين: البلوغ والرشد 

ولما كان الرشد قد يتأخر بتعقد مناهج الحياة ، فلابد من اختبار القاصر ليعرف حاله من الرشد أو عدمه ويختلف الاختبار باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فولد التاجر يختبر في البيع و الشراء وولد الزراع في أمر الزراعة ، و ولد المحترف فيما يتعلق بحرفته ، وولد من لا يكون عمله إلا في الأسواق تدفع إليه نفقته مدة من الزمن لينفقها في مصالحة فإن صرفها في مصارفها ومرافقها على الوجه الصحيح دل ذلك على رشده ويكرر الاختبار مرتين فأكثر بحيث يفيد غلبة الظن برشده قال القرطبي : واختلف العلماء في معنى الاختبار فقيل : هو أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجابته، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله والإهمال لذلك، فإذا توسم الخير قال علماؤنا وغيرهم لا بأس أن يدفع إليه شيئان من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار ووجب تسليم جميع ماله إليه، وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده (1).

وإذا كان الفقهاء لم يعينوا للرشد سنا خاصة فإن لهم آراء واجتهادات في مدى انتظار الرشد يمكن إجمالها في قولين : 

القول الأول :

 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية والحنابلة ، وأبي يوسف ومحمد من الحنفية – إلى أن الصبي إذا بلغ سفيها غير رشيد ، ثبتت أهليته ولكن لا ترتفع الولاية المالية عنه حتى يؤنس منه الرشد مهما بلغ من العمر قال سعيد بن جبير والشعبي : " أن الرجل ليأخذ بلحيته وأبلغ أشده فلا  ندفع إلى اليتيم ماله وان اخذ بلحيته ، وان كان شيخا حتى يؤنس منه رشده " (2).

قال ابن المنذر: أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز و العراق و مصر يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيراً كان أو كبيراً (3)واستدلوا بما يلي: 

1- قوله تعالى :" وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ "  النساء 6، فالآية تدل على منع الأولياء والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء الذين لم يبلغوا راشدين ، وأناطت دفع المال إليهم بالبلوغ و الرشد، وهذا يقتضي استمرار الحجر على البالغ إذا لم يثبت رشده مهما بلغ من العمر لأن علة نقص الأهلية هي نقص العقل وعدم القدرة على إدارة شؤونه المالية فما بقيت هاتان الحقيقتان أو إحداهما فالحجر مستمر لبقاء علته ودواعيه . 
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قال الشافعي : فإذا أمر الله عز و جل بدفع أموال اليتامى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا بهما وهو البلوغ و الرشد واستدلوا : بقوله تعالى: " وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ   الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا " النساء 5،أي أموالهم. فقد أفادت الآية أن السفيه لا يدفع إليه ماله، وليس له من التصرف في ماله إلا أن يرزق و يكسى، أما وسائل التنمية و الحفظ فليست له وإنما لمن له الولاية عليه أو الوصاية. 

3- 
للسفيه مصلحة مالية في منعه من التصرف في ماله،لأنه لو ترك وشانه ضاع ماله،وكان كلا على الناس فإن السبب في الحجر على الصغير هو الخشية من ضياع ماله،وهذا السبب متحقق في السفيه بشكل أوضح لان تبذيره متحقق لا شك فيه، فإذا تحقق السبب تحقق أثره وهو الحجر بالفعل . 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن الغلام إذا بلغ وأونس منه الرشد و دفع إليه ماله، ثم ظهر منه فساد و تبذير بعد الرشد،يجب إعادة الحجر عليه بحكم قضائي لرجوع العلة التي من اجلها كان محجورا عليه وهي السفه والتبذير والفساد (1).

القول الثاني : أن الولاية المالية تنتهي على الشخص و يطلق له التصرف متى بلغ عاقلا ولو كان سفيها مبذرا لماله، ويؤخر تسليم أمواله إليه إذا بلغ سفيها حتى يرشد أو يبلغ خمسا وعشرين سنة من عمره، فإذا بلغها ينتهي الحجر عليه وتسلم إليه أمواله واليه ذهب أبو حنيفة وهو مروي عن النخعي . (2) 

واستدلوا بما يلي : 

1-
قوله تعالى "َولاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ " الأنعام 152،  وهذا قد بلغ أشده. 

2- 
ما روي عن انس بن مالك أن رجلا على عهد رسول الله ( كان يبتاع وفي عقدته ضعف فأتى به أهله نبي الله (فقالوا يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع و في عقدته ضعف فدعاه النبي ( فنهاه عن البيع فقال : يا نبي الله إني لا اصبر عن البيع فقال رسول( الله: إن بعث فقل هاء وهاء ،ولا خلابة ولك الخيار (3) وروى الحديث البخاري ومسلم عن ابن عمر (4) . 

فالرجل كان يغبن و يخدع في البياعات وهي من السفه أو الغفلة، ولم يجب الرسول ( أهله بالحجر عليه، فدل على أن السفه أو الغفلة كلاهما لا يوجب نقصان أهلية ولا حجراً في التصرفات. 

3- ان بلوغ الشخص عاقلاً سفيهاً كان أو غير سفيه قد بلغ حد الإنسانية المستقلة ، المنفردة بشؤونها فمنعه من التصرف إهدار لإنسانيته وكرامته، التي احترمها الإسلام بقوله تعالى :" ولقد كرمنا بني آدم ".

فمنع من بلغ سفيهاً من التصرفات المالية ليس فيه مصلحة للسفيه أو لغيره لأنه أذى في إنسانيتهم،ولأن أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا فقدروه بخمس وعشرين سنة، لأن حال كمال لبه، فقد روي عن عمر بن الخطاب (ينتهي (يتم) لب الرجل إذا بلغ خمس وعشرين سنة).

ويقول أهل الطبائع من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ رشده . 

ألا ترى أنه قد بلغ سناً يتصور أن يصير جداً. 

ويقول أبو حنيفة : أنه يستحي أن يحجر على من بلغ هذه السن ولأن في استمرار الحجر عليه ضررا معنويا يفوق الضرر المادي والحجر و منع المال عنه هو للاحتياط و التأديب والإنسان بعد بلوغه هذه السن لا يكون أهلاً للتأديب(1).

والذي نميل إلى ترجيحه ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من عدم دفع المال إلا بعد تحقق الرشد مهما بلغ من العمر لقوة أدلته،ولان الله سبحانه و تعالى علق دفع المال إليه على شرطين البلوغ و الرشد،ولا يثبت الحكم بدونهما لتعليق الحكم عليهما . 

ولقوله تعالى: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم  "  النساء 5. أي أموالهم.

 وقوله تعالى: " فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ " البقرة 282، فأثبت النص الولاية على السفيه، لأنه مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه،ما لم يرشد، ولكن لما كانت الشريعة الإسلامية لم تحدد سناً معيناً للرشد كما حددت سن البلوغ وأرجعت تحديده إلى الفقهاء في كل عصر بحسب ما يرونه متفقاً مع مصلحة القاصرين، وضامناً لأموالهم ،ولتطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية،وحاجتها إلى تأخر سن الرشد وتحديده فلا مانع شرعياً من تحديده من قبل ولي الأمر بسن معينة لا تزيد عما ذهب إليه أبو حنيفة من باب السياسية الشرعية والمصلحة . 

سن البلوغ في القانون :

سن البلوغ من حيث المسؤولية المدنية . 

كان القانون المصري يحدد سن البلوغ و الرشد بثماني عشرة سنة قمرية إلا إذا قرر المجلس الحسبي استمرار الوصاية . 

ويثبت بلوغ الشخص للسن بورقة الميلاد فإن لم توجد فبشهادة الشهود و الكشف الطبي وبأوراق أخرى يمكن الاستدلال منها على سن الشخص. 

ثم جرى تعديل هذا السن إلى الواحدة و العشرين سنة شمسية ، لأنه رأى أن الثماني عشرة سنة سن مبكرة فرفعها إلى السن المذكورة كما جاء في المادة (44) من القانون المدني المصري ، والمادة(1) من  قانون المحاكم الحسبية وقد حدد القانون المدني  السوري الصادر عام 1949م بالمادة (46)عن سن الرشد بتمام ثماني عشر سنة شمسية كاملة ،وكذلك جاء تحديده في قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام 1953 بالمادة (1)منه بثماني عشرة سنة شمسية كاملة وفقا للقانون المدني ، فإذا بلغ القاصر السن المذكورة ، ولم يقرر مجلس الحسبي استمرار الولاية عليه ولم يكن مصابا بعارض من عوارض الأهلية أصبح رشيدا وتصبح له أهلية أداء كاملة (1) .جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني المصري خاصة برفع سن الرشد ما نصه(ومن التعديلات المهمة التي أدخلها المشرع رفع السن التي تنتهي فيها الولاية أو الوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى عشرين سنة،وهذا التعديل دفعت إليه التجربة،فان الاختبار دل على أن سن الثماني عشرة المحدود لبلوغ الرشد وانتهاء الوصاية،غير كافية بالنظر إلى الأحوال الاجتماعية الحاضرة، فقد شوهد في كثير من الأحوال أن شبابا رفعت عنهم الوصاية،وسلمت إليهم أموالهم عند بلوغهم ثماني عشر عاما،فبددوها كلها أو معظمها في قليل من الزمن،ولهذا رأت الوزارة رفع السن التي تنتهي ببلوغها الوصاية من ثماني عشرة سنة إلى إحدى وعشرين،وقد أخذ القانون المصري بمبدأ اختبار القاصر في وقت الحجر عليه ونقصان أهليته للأداء والمعاملة كما جاء في قانون المجالس الحسبية   

وكذلك جعل القانون الإماراتي في القضايا المدنية والأحوال الشخصية سن الرشد الذي تتحقق به أهلية الأداء الكاملة احدي و عشرين سنة قمرية. 

جاء في المادة (172) من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) لسنة 2005 ما يلي: 

(يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى و عشرين سنة قمرية ) وقد سارت على تحديد سن الرشد  بإحدى و عشرين سنة شمسية كثير من القوانين في البلاد الأخرى، وحددت قوانين أخرى سن الرشد بثماني عشرة سنة ، فقد حدد قانون الأحوال الشخصية العراقي بالمادتين (8-82 ) سن الرشد بثماني عشرة سنة وحدد القانون المدني التركي بإفادة (11) سن البلوغ بتمام ثماني عشرة سنة . 

وقد سميت هذه السن بسن الرشد في بعض القوانين (1) . 

وقد بينا فيما تقدم في الفقه الإسلامي أن الرشد مرحلة تأتي بعد البلوغ، تستند إلى قوله تعالى: " وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ "  النساء 6.

ويتحرر القاصر من تحت الولاية أو الوصاية ببلوغه سن الرشد ويرتفع عنه الحجر الشرعي ما لم يمنع من ذلك مانع. 

سن البلوغ من حيث المسؤولية الجنائية : 

عد قانون الأحداث المصري بلوغ الثامنة عشرة من عمر الحدث دلالة على بلوغ سن الرشد الجنائي ،لان وصول الشخص إلى هذه السن يكون قد بلغ من النضج العقلي و النفسي والبدني ما يجعله مؤهلا لمعرفة الخطاب الجنائي ،وصالحا للتكليف بأحكامه،وتوافر الأهلية الجنائية كاملة في حقه . 

جاء في المادة الأولى من قانون الأحداث المصري في بيان الحدث (يقصد بالحدث في حكم هذا القانون،من لم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة) وكذلك جاء هذا التحديد في المادة الأولى من قانون الأحداث الجانحين العراقي التي اعتبرت الرشيد من أتم الثامنة عشرة من عمره وهو ما جاء في الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الجانحين السوري . 

والمادة الأولى من قانون الجانحين والمشردين في دولة الإمارات العربية المتحدة . 

والمادة (63) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل بالقانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2006 لدولة الإمارات وببلوغ الصبي سن الثامنة عشرة ينتقل إلى مرحلة الأشخاص الراشدين ، و بذلك يكون أهلا للمساءلة الجنائية الكاملة ، وتوقيع جميع العقوبات عليه، مادام لم يصب بأي عارض من عوارض الأهلية . 

أما قبل سن البلوغ المذكورة فإن مسؤولية الحدث أو صغير السن الجنائية في القانون ما يلي : 

المرحلة الأولى: من ولادة الطفل إلى بلوغه السابعة من عمره، والتي تسمى بمرحلة انعدام التمييز فلا يسأل الصغير جنائيا ولا تقام عليه الدعوى. 

لان مناط المسؤولية الجنائية الإدراك الكافي لفهم ماهية أفعاله و معرفه نتائجها ، وارتكابه للفعل يأتي بصفه عرضية من غير وعي ولا قصد ، جاء في المادة الثامنة من قانون الأحداث المصري (لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل. 

وجاء في القانون المدني المصري مادة (64) (لا تقام الدعوى على الصغير الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة (1). 

المرحلة الثانية : مرحلة التمييز وتبدأ ببلوغ الصبي سبع سنوات وحتى الخامسة عشرة في القانون المصري وفي هذه المرحلة و في هذه الفترة الزمنية من عمر الصبي لا يسأل جنائيا عما يرتكبه من جرائم ولا يعاقب بما نص عليه قانون العقوبات وإنما يعاقب بعقوبة تهذيبية وتأديبية . 

جاء في المادة 7 من قانون الأحداث المصري (فيما عدا المصادرة و إغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه خمس عشرة سنة،و يرتكب جريمة، أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه قانون العقوبات وذلك لعدم ملاءمة العقوبة لبيئة الحدث ونفسيته  و عدم كفايتها لمواجهة إجرام الأحداث) وجاء في المادة 33 من قانون العقوبات المصرية (لا مسؤولية على من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره حين اقتراف الفعل المكون للجريمة،وتتبع في شانه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث ). 

وقد قسم القانون مرحلة ما بعد التمييز إلى قسمين.

 القسم الأول: ذهب فيها القانون إلى أن التمييز لم يكتمل بعد مما يقتضي حصول نقص في الأهلية الجنائية مع تضاؤل خبرة الحدث بالحياة،واحتمال استجابته للأساليب التربوية فرأى استبعاد العقوبة والاكتفاء بالتدبير،في الفترة من سن السابعة إلى الخامسة عشرة. 

القسم الثاني : من هذه المرحلة يرى القانون فيها أن الأهلية الجنائية قد أصبحت شبه كاملة ، مما يقتضي استحقاق العقوبة،ولكنة قدر أن بنية الحدث ما تزال ضعيفة،ونفسيته غضبه، فقرر استبعاد عقوبات معينة وتخفيف عقوبات أخرى ، لان الحدث مع تخطيه الخامسة عشرة من عمره،ولم يكمل الثامنة عشرة،وان كان مميزا بشكل كاف،فلا يستوجب توقيع العقوبات الأصلية المقررة لهذه الجرائم(2) . 

فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (15) من قانون الأحداث على ما يلي :

"إذا ارتكب الحدث الذي يزيد سنه على خمس عشر سنة ولا يتجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات، وإذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم بالسجن 

البلوغ في الطب : 

يكون الشخص بالغا طبيا عندما ينضج جنسيا وتكون علامات النضوج الجنسي عند الذكور من 12 إلى 16 سنة وعند البنات من 10 إلى 14 سنة وأحيانا عند بعض البنات يكون مبكرا من 9 سنوات. 

ويبدأ البلوغ عندما يبدأ الجزء الخاص من الدماغ المسمى (HYPOTHALMUS) بإفراز الهرمونات عند الذكر و الأنثى وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن المحفزات الرئيسية للبلوغ قد اكتشفت على واحد من الجينات المسمى (GPR54) وإذا لم يبدأ بوظيفته سوف لا يكون هناك بلوغ طبيعي . 

وعلامات البلوغ عند الإناث نزول الحيض ، و عند الذكور الاحتلام والانتصاب وتوجد علامات أخرى مصاحبة للبلوغ وهي نمو الثدي وظهور الشعر في منطقة العانة والإبط وظهور حب الشباب. أما عند الذكور فالعلامات الأخرى هي ازدياد حجم الخصيتين والعضو الذكري، وظهور شعر العانة ونمو العضلات وخشونة الصوت، وظهور اللحية وحب الشباب، والنمو السريع طولاً ووزناً.

 
وهذا النمو السريع يأخذ سنتين أو ثلاث مع العلامات المذكورة أعلاه ، وهذا ضمن المدة من 12 إلى 16 سنة وفي بعض الأحيان النادرة يبدأ البلوغ بسن مبكرة . 

وفي أحيان أخرى يتأخر البلوغ عند الذكور والإناث وفي غالب الأحيان لا تعرف الأسباب الموجبة لتأخر ظهور علامات البلوغ (1).
اثر الاختلاف في محددات البلوغ :

للاختلاف في محدودات البلوغ اثر في الأحكام الشرعية والقوانين الوضعية في القضايا المدنية والجنائية. 

أولا: اثر الاختلاف في محددات البلوغ في الأحكام الشرعية: 

الصغر من أسباب الحجر على الصبي قبل البلوغ و الرشد وقد ذكرنا الأحكام المتعلقة بالصبي قبل التمييز وكذلك بعد التمييز إلى ظهور علامات البلوغ الطبيعية أو بلوغه خمس عشرة سنة عند جمهور الفقهاء فإن بلغ رشيدا دفع إليه ماله عند الجمهور ، وصحت تصرفاته  وان لم يبلغ رشيدا استمر الحجر عليه إلى تحقيق الرشد. وان امتدت المدة كثيرا عندهم. 

وعند أبي حنيفة أن البلوغ بالسن يكون ببلوغ الصبي ثماني عشرة سنة للذكر وسبع عشرة سنة للأنثى وفي رواية أخرى تسع عشرة سنة للذكر ، وقدرها مالك في رواية عنه بثماني عشرة سنة للذكر و الأنثى ، وعليه فلا يحكم ببلوغه إلا بعد إكماله السن المذكورة ويكون رشيدا ويستمر حكم الحجر و تطبيق أحكام الصبي المميز عليه حتى بلوغه تلك السن ، فإن بلغ غير رشيد يبقى الحجر عليه ولا تدفع إليه أمواله حتى يتحقق رشده مهما بلغ من السن عند الجمهور وعند أبي حنيفة إلى إكماله خمسا و عشرين سنة وبعدها يرفع الحجر عنه وتدفع إليه أمواله وان كان غير رشيد (1) . 

أما ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فالشريعة الإسلامية تعد أول شريعة في العالم ميزت بين الصغار والكبار من حيث المسؤولية الجنائية تمييزا كاملا، وتعد قواعدها احدث القواعد التي تقوم عليها مسؤولية الصغار في القوانين الوضعية في العصر الحاضر، فإنها بالرغم من تطورها تطوراً عظيما فإنها لم تأت بعد بجديد لم تعرفه الشريعة الإسلامية  

فالصبي قبل التمييز لا يسأل جنائيا عما يرتكبه من جرائم في الشريعة الإسلامية كما لا يعاقب تعزيراً لعدم قصده الجناية وعدم عقله لها ، وكذلك لا جدوى من الإجراءات التأديبية في حقه  ولكنه يكون مسئولاً عن ضمان المتلفات والإضرار التي يلحقها بغيره قبل التمييز  أما في مرحلة التمييز التي تبدأ بسبع سنوات وتنتهي بالبلوغ وفي هذه المرحلة تقوى ملكات الصبي الذهنية والبدنية ويصبح مهيأ لتفهم الخطاب الشرعي ، ويتحقق بالنسبة له مقصود الشارع في الابتلاء والاختبار ، ومع ذلك فهو لا يزال ناقص العقل ضعيف البدن تغالبه نزعات الصبا  فيعد مسئولا تأديبيا عما يرتكبه من جرائم ولا تفرض عليه العقوبات الأصلية لها رعاية لسنة ونقصان فهمه وإدراكه . 

ثانياً: إن مساءلته عما يرتكبه من سلوك مخالف للشرع ليس من نوع مساءلة البالغ وإنما مسؤوليته تأديبية،وليست جنائية لحاجته إلى التأديب أكثر من حاجته إلى الروع والإيلام بإنزال العقاب به، فهي بعيده عن القسوة والشدة،ويعمل على إصلاحه و تهذيبه وإعادته إلى المجتمع عضوا نافعا ناصحا صالحا ، وقد ترك تحديد العقوبات التأديبية لولي الأمر يمكن أن يختار العقوبة التأديبية الملائمة للصبي في كل زمان ومكان، وقد ربط الشارع التكليف ولزوم الأحكام عامة بشرط البلوغ فمن اعتبر بالغاَ بأي علامة من علامات البلوغ فهو رجل تام أو امرأة تامة – مكلف إن كان عاقلاً – كغيره من الرجال والنساء ويلزمه ما يلزمهم وحق له ما يحق لهم، وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على ذلك قال ابن المنذر : اجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وإذا لم تظهر عليه علامات البلوغ الطبيعية، فتجري عليه أحكام الصبي المميز إلى بلوغه الخامس عشرة سنة عند جمهور الفقهاء فإن بلغها تلزمه العبادات والحدود وسائر الأحكام .

أما على رأي أبي حنيفة ومن وافقه فتبقى أحكام الصبي المميز سارية إلى بلوغه الثامنة عشرة سنة، فإن بلغها تلزمه العبادات والحدود وسائر الأحكام ، وتصح سائر تصرفاته كالبالغ وهذا إذا بلغ رشيداً، فإن لم يبلغ رشيداً ثبتت أهليته ولكن لا ترتفع الولاية أو الوصاية عليه ويبقى محجوراً عليه حتى يؤنس منه الرشد عند جمهور مهما بلغ من السن وإلى الخامس والعشرين سنة عند أبي حنيفة وهي كما قلنا مسألة اجتهادية قابلة لتعدد الآراء فيها ومع إن ما ذهب إليه الجمهور في سن البلوغ والرشد قوي من حيث الأدلة إلا أننا نميل إلى الأخذ برأي أبي حنيفة ومن وافقه لتشعب مسالك الحياة، وخضوعها لنظم اجتماعية واقتصادية متشابكة لا يدركها الشخص ولا يحسن تدبيرها إلا بعد نضج ودراسة وهذا يقتضي تأخر سن البلوغ بضوابطه الشرعية وتباعد سن الرشد . 

وعليه فلولي الأمر الأخذ برأي أبي حنيفة في سن البلوغ، وسن الرشد من باب السياسة الشرعية والمصلحة . (1)
ثانياً : اثر الاختلاف في محددات البلوغ في القوانين الوضعية : 

أولاً : أثر البلوغ في القضايا المدنية ذكرنا فيما تقدم أن بعض القوانين الوضعية ومنها القانون المصري والإماراتي حدد بلوغ سن الرشد بإحدى وعشرين سنة وقوانين أخرى حددته بثماني عشرة سنة. 

ومن سن التمييز، إلى بلوغ سن الرشد ، حسب ما ذهب إليه كل من يعتبر فيها الصبي مميزا، تكون تصرفاته المالية النافعة نفعا محضا صحيحة، وباطلة إذا كانت ضارة ضررا محضا . 

وأما الدائرة بين النفع والضرر تكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة وفقا للقانون، فالصبي المميز له أهلية الاغتناء، فيستطيع قبول الهبات ، لأنها نفعا خالصا له وليس له حق التبرع ، لأنه ضار به ضررا خالصا، أما أهلية الإدارة وأهلية التصرف الدائرة بين النفع و الضرر فلا يمتلكها وإنما يباشرها عنه الولي أو الوصي ، كما في الصبي قبل التمييز . 

وإذا بلغ القاصر سن الحادية و العشرين سنة رشيدا على رأي حدد سن البلوغ بذلك كملت أهليته، وكان له بذلك الاغتناء وأهلية الإدارة والتصرف والتبرع، إلا إذا أصابه عارض من عوارض الأهلية (1) . 

ومن حدد سن بلوغ الرشد بثماني عشرة سنة يكون القاصر قد كملت أهليته وجازت إدارته و تصرفاته منذ بلوغه هذه السن إذا بلغها رشيدا ومما تجدر الإشارة إليه أن القانون ربط بلوغ الرشد بالسن ولم يجعل لظهور علامات البلوغ الطبيعية اثر كالاحتلام و الحيض فيعد قاصرا رغم ظهورها تطبق عليه أحكام القاصر وهذا بخلاف الشريعة الإسلامية التي عدت الشخص بالغا كامل الأهلية بظهور تلك العلامات الطبيعية إذا كان رشيدا ، ويستمر الحجر عليه إلى أن يتحقق رشده عند جمهور الفقهاء والى بلوغه الخامسة والعشرين من عمره عند أبي حنيفة، وتجب عليه التكاليف والواجبات الشرعية، وتطبق عليه العقوبات كاملة. 

ثانياَ : في القضايا الجنائية : 

اعتبر قانون الأحداث المصري بلوغ الثامنة عشرة من عمر الحدث دلالة على بلوغه سن الرشد الجنائي. فالشخص الذي وصل إلى هذه السن يكون قد بلغ من النضج العقلي والنفسي و البدني ما يؤهله لمعرفة الخطاب الجنائي وصلاحيته للتكليف بالأحكام ، وبهذا تكون أهليته الجنائية قد اكتملت (1) ويكون أهلا لمساءلته مساءلة جنائية كاملة وتوقيع جميع العقوبات الأصلية عليه، إذا لم يصب بعارض من عوارض الأهلية . 

وقبل بلوغ مرحلة الرشد الجنائي، فإن ما قبل سن التمييز،في السابعة من العمر لا تترتب مسؤولية جنائية، وبعد التمييز فرق القانون بين مرحلتين من عمر الحدث. 

الأولى : من سن السابعة إلى الخامسة عشرة سنة شمسية،ففي هذه السن لا يعاقب الحدث بعقوبة جنائية إنما تتخذ بحقه التدابير،وتكون مسؤوليته تأديبية (2) . 

والثانية من سن الخامسة عشرة شمسية إلى الثامنة عشرة . 

قرر القانون معاقبة الحدث إلا انه تقديرا لحالة الحدث استبعد عقوبات معينة أصلية مقررة على بعض الجرائم(3) وقرر عقوبات أخف عليه،لعدم ما يوجب توقيع العقوبات الأصلية المقررة على هذه الجرائم ونشير هنا إلى أن من أوجه الاختلاف بين الشريعة الإسلامية و القانون أن الشخص لا يعد بالغا قانونا بظهور العلامات الطبيعية (الاحتلام و الحيض) أو ببلوغ سن الخامسة عشرة من العمر إن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء . 

ولكنه يتفق مع رأي أبي حنيفة ومالك في جعل سن البلوغ 18 عاماً إن لم تظهر عليه علامات البلوغ الطبيعية وقد اعتبر القانون التقويم  الشمسي الذي يكثر فيه عدد الأيام وليس التقويم القمري الذي يأخذ به الفقه الإسلامي، وقد عد القانون سن الرشد الجنائي واحدا في الذكر و الأنثى وقال أبو حنيفة بأن سن الرشد للذكر ثماني عشرة سنة أو تسع عشرة سنة ، وللأنثى سبع عشرة سنة . 

وقد ميز القانون بين سن الرشد الجنائي الذي يتحقق ببلوغ ثماني عشرة سنة شمسية وبين الرشد المدني الذي لا يتحقق إلا ببلوغ إحدى وعشرين سنة شمسية .
الخلاصة

1- 
يتلخص هذا البحث في أن البلوغ : هو انتهاء حد الصغر ليكون أهلاً للتكاليف الشرعية .

2- إن الأهلية : وهي تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء وكل منهما قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه .

3- أهلية الإنسان تمر بمراحل حسب أطوار حياته وهي :

مرحلة ما قبل الولادة ، وهو جنين في بطن أمه ، ومرحلة الطفولة ، ومرحلة التمييز ، ومرحلة البلوغ ، ومرحلة الرشد ولكل مرحلة أحكامها :

أولاً : مرحلة ما قبل الولادة وهو جنين في بطن أمه ، وتثبت له أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلاً لثبوت بعض الحقوق له ، وهي الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول .

ثانيـًا : مرحلة الطفولة قبل التمييز:

وتبدأ من حين ولادة الطفل حيـًا إلى سن التمييز وتثبت له أهلية وجوب كاملة ، وتستمر إلى وفاته ، فيصح أهلاً لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه ، ولا تثبت له أهلية الأداء مطلقـًا ، ولا يعتد بشيء من الأقوال والأفعال ، وتثبت عليه بعض الالتزامات .

ثالثــًا : مرحلة التمييز :

وقد ضبطها المتأخرون من الفقهاء بسبع سنين ، وفيها يتمتع الصبي بأهلية أداء قاصرة .

فتصح منه العبادات ولا تجب عليه، ويجب في ماله ضمان ما أتلفه لغيره ولا تقام على الصغير العقوبات . وتصرفاته المالية قسمها جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أنواع :

نافعة نفعـًا محضا فجائزة ، وضارة ضارا محضا فلا تجوز ، ودائرة بين النفع والضرر وهي متوقفة على إجازة وليه.

رابعـًا : مرحلة البلوغ :

يحصل البلوغ بظهور علامته الطبيعية كالاحتلام بالنسبة لذكر، والحيض بالنسبة للأنثى ، ونبات الشعر الخشن حول العانة على القول الراجح . فإن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية يكون البلوغ بالسن.

وهو عند جمهور الفقهاء خمس عشرة سنة ، وهو الراجح لقوة أدلته،وعند أبي حنيفة ومن وافقه ثماني عشرة سنة ، فيتوجه إليه خطاب التكليف الموجه من الشارع إلى الناس ، فيكلف بالواجبات الشرعية والفرائض بشروطها ، ويخضع للعقوبات الشرعية وجميع الأحكام التي تجب على البالغ ، وتسلم إليه أمواله إن بلغ رشيدًا ، وإن بلغ سفيها يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد عند جمهور الفقهاء ، وإلى بلوغه خمسـًا وعشرين سنة عند أبي حنيفة ، فيرفع عنه الحجر وإن لم يرشد .

وللإمام الأخذ بما ذهب إليه أبو حنيفة والعمل به من باب السياسة الشرعية والمصلحة 

خامسـًا : مرحلة الرشد :

يراد بالرشد في الشؤون المالية : هو القدرة على تدبير الأمور المالية واستغلال الأموال استغلالاً حسنـًا .

وتناط كمال الأهلية المالية في الشخص بالرشد لا بمجرد البلوغ والفقهاء وإن لم يحددوا للرشد سنـًا معينة كما حددوا للبلوغ إلا أن لهم اجتهادات في مدى انتظار الرشد إلى حصول الرشد أو إلى بلوغه خمسـًا وعشرين كما ذهب إلى ذلك النخعي وأبو حنيفة لتغير الحياة الاجتماعية والاقتصادية وحاجتها إلى تأخر سن الرشد وتحديده ، فيجوز لولي الأمر تحديده بسن معينة لا تزيد على ما ذهب إليه النخعي وأبو حنيفة من باب السياسة الشرعية والمصلحة .

4- لم تعتمد القوانين الوضعية العلامات الطبيعية للبلوغ وإنما اعتمدت السن فقد حدد القانون المدني المصري سن البلوغ والرشد بإحدى وعشرين سنة قمرية وكذلك حددته قوانين أخرى .

وحدده القانون العراقي والتركي بثماني عشرة سنة .

أما القوانين الجنائية فقد حدد قانون الأحداث المصري سن البلوغ  بثماني عشرة سنة ، وكذلك القانون العراقي والسوري والإماراتي ، وببلوغ الصبي هذه السن ينتقل إلى مرحلة الأشخاص الراشدين ويكون أهلاً للمساءلة الجنائية الكاملة ،وتوقيع جميع العقوبات عليه مادام لم يصب بأي عارض من عوارض الأهلية .

وقبل هذه السن أي من سن التمييز إلى خمس عشرة سنة تكون عقوبته تهذيبية وتأديبه كما جاء في قانون الأحداث .

ومن تجاوز الخمس عشرة سنة ولم يكمل الثماني عشرة سنة لا تطبق عليه العقوبة الأصلية الواردة في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بعقوبة أخف .

5- 
يكون بلوغ الشخص طبيًا عندما ينضج جنسيـًا ، وتكون علامات النضوج الجنسي عند الذكور من 12 سنة إلى 16 وعند البنات من 10 إلى 14 سنة وأحيانـًا عند بعض البنات يكون مبكرًا من 9 سنوات ، وعلامات البلوغ طبيعيا عند الإناث بنزول الحيض ، وعند الذكور الاحتلام  وتوجد علامات أخرى مصاحبه كظهور الشعر الخشن حول العانة ، وأحيانـًا يتأخر ظهور علامات البلوغ دون معرفة الأسباب ، وبهذا يظهر أن الطب يقرر حصول البلوغ ، والنضوج الجنسي بظهور العلامات الطبيعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للبلوغ .

6- 
اتفق الفقهاء جميعـًا على حصول البلوغ بظهور العلامات الطبيعية عند الذكر والأنثى ، واختلفوا في سن البلوغ إن لم تظهر العلامات الطبيعية ، كما تقدم ذكره .

والحمد لله رب العالمين .

المصادر و المراجع
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12- الجامع لأحكام القران محمد بن احمد القرطبي (دار الفكر بيروت ).
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23- الشرح الكبير بحاشية الدسوقي احمد الدردير (دار الفكر بيروت ).
24- شرح قانون العقوبات المصري محمود محمود مصطفى (القاهرة ط 10 مطبعة الجامعة 1983) 
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26- عوارض الأهلية عند الأصوليين حسين خلف الجبوري (معهد البحوث العلمية و أحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة) 
27- قانون الأحداث والمشردين حسن الجواخدار الطبعة الأولى مكتبة دار الثقافة عمان 1992 .
28- قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 المعدل .
29- كشف الأسرار عند أصول البزدوي علاء الدين عبدالعزيز البخاري ت 37 هـ (دار الكتاب العرب بيروت ).
30- كشاف القناع شرح متن الإقناع منصور بن يونس البهوتي ط (عالم الكتب، ط دار الفكر بيروت) .
31- لسان العرب ابن منظور (دار صادر بيروت ).
32- مبدأ الرضا في العقود دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون علي محي الدين القرداغي ، دار البشائر الإسلامية بيروت 1423هـ 2002م. 
33- المبسوط شمس الدين السرخسي ت 490 هـ دار الكتب العلمية بيروت تصوير اوفست على طبعة مطبعة السعادة القاهرة 1331 هـ .
34- المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي دار إحياء التراث العربي.
35-  المحلى على بن احمد بن حزم ت 456هـ دار الفكر بيروت .
36- المدخل الفقهي العام ، مصطفى احمد الزرقا (دار القلم دمشق 1418هـ 1998م .
37- المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية بدولة الإمارات العربية رقم 5 لسنة 1985 المعدل.
38-  مصادر الالتزام رمضان أبو السعود (دار الجامعة الجديدة) الإسكندرية 2003 ميلادي.
39- معجم تهذيب اللغة احمد بن محمد الأزهري تحقيق رياض زنكي قاسم (دار المعرفة بيروت 1422هـ 2001م) .
40- المغني محمد بن عبدالله بن قدامه ت 206 هـ تحقيق التركي و الحلو ط هجر القاهرة.
41- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، محمد الشربيني الخطيب ت 997هـ (دار الفكر بيروت) .
42- المسؤولية الجنائية في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الدناصوري والشورابي القاهرة 1998 .
43- النظريات الفقهية محمد مصطفى الزحيلي (دار القلم دمشق، الدار الشامية بيروت) .
44- نظرية العقد عبد الرزاق احمد السنهوري الحلبي الحقوقية بيروت 1998 
45- نهاية المحتاج محمد بن أبي العباس الرملي ت 1004 هـ (دار الكتب العلمية بيروت) 
46- الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 1998 .
(1) لسان العرب ابن منظور مادة (بلغ ).


(2) معجم تهذيب اللغة الأزهري تحقيق رياض زكي قاسم ( دار المعرفة، بيروت 1422 هـ - 2001 1/387)


(3) تكملة فتح القدير ، قاضي زادة 9/276 


(4) سنن أبي داوود كتاب الحدود باب المجنون يصيب حدا رقم الحديث (4401)


(5) جامع الترمذي كتاب الحدود باب من لا يجب عليه الحد رقم الحديث (1423)


(6) لسان العرب ابن منظور مادة (أهل) كشف الأسرار، علاء الدين البخاري 4/237


(7) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ، علاء الدين البخاري 4/ 237 – النظريات الفقهية محمد الزحيلي 131.








(1) كشف الأسرار، البخاري: 4/237، التوضيح على التنقيح بشرح التلويح عبيد الله بن مسعود البخاري: 2/337 


(2) صحيح البخاري ، البخاري كتاب في الاستقراط ، باب من استعاذ من الدين ، رقم الحديث (2398) وصحيح مسلم كتاب الفرائض باب من ترك مالا فلورثته رقم الحديث (1619) 


(1) وهي كما يقول علاء الدين البخاري وصف يعير به الشخص أهلا للإيجاب و الاستيجاب بناء على العهد الماضي الذي جرى بين العبد و الرب يوم الميثاق كما اخبر الله تعإلى عنه بقوله " وإذا اخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم  قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا لغافلين الأعراف: 172/  كشف الأسرار: 4/238 


(2) التوضيح على التنقيح عبيد الله البخاري 2/336 كشف الأسرار، علاء الدين البخاري: 4/237، الملكية و نظرية العقد محمد أو زهرة 264. أصول السرخسي ، احمد بن أبي سهل السرخسي 2/332 


(1) أصول السرخسي : 2/323 ، التوضيح على التنقيح ، 2/336 ، كشف الأسرار علاء الدين البخاري 4/239 تيسير التحرير ، محمد أمين أمير بادشاه : 2/249 – 250 . 


(1) كشف الأسرار عن أصول البزدوي علاء الدين البخاري : 4/248 


(2) تقدم تخريجه 


(3) كشف الأسرار البخاري : 4/248 التوضيح على التنقيح 2/342 أصول السرخسي : للسرخسي : 2/340،تيسير التحرير أمين بادشاه : 2/253 النظريات الفقهية محمد الزحيلي 134-عوارض الأهلية ، حسين الجبوري 113


(1) كشف الأسرار/ علاء الدين البخاري 4/239، تيسير التحرير أمير بادشاه 2/250 ، المدخل الفقهي العام/ مصطفى الزرقا 4/791


(2) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين 10/337، المغني ابن قدامه 8/456، كشاف القناع للبهوتي 4/356.


(3) رد المحتار على الدر المختار ، ابن عابدين 5/419، جواهر الإكليل صالح الآبي 2/317


(4) نهاية المحتاج/ الرملي: 355


(5) كشاف القناع للبهوتي 4/249 دار الفكر بيروت 1402هـ/1982م


(1) الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، محمد أبو زهرة 266


(2) كشف الأسرار/ البخاري: 4/240، التوضيح على التنقيح/ عبيد الله البخاري: 2/340


(1) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام، البخاري: 4/240


(2) الدية هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها، مغني المحتاج: 5/295، والأرش هو دية الجراح.


(3) التوضيح على التنقيح/ البخاري: 2/340، أصول السرخسي.


السرخسي: 2/332، الزرقا، المدخل الفقهي العام: 2/797.


(4) رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين: 3/266، البحر الزخار، المرتضى: 3/142


(1) سبق تخريجه.


(2) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي: 1/   المجموع النووي: ط: دار أحياء التراث العربي5/302 ، المغني ابن قدامه: 4/69، المحلى ابن حزم: 5/ 201


(3) البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم الحديث 1395، ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين 


رقم الحديث (19)





(1) المحلى:5/208، السنن الكبرى البيهقي 5/524


(2) كشف الأسرار، البخاري:4/340.


(3) سنن أبي داوود: كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الصبي بالصلاة رقم الحديث (495)


(4) الزيلعي تبيين  الحقائق 3/48


(5) الكاساني: بدائع الصنائع: 7/170


(1) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 5/31


(2) كشف الأسرار البخاري : 4:/248 التوضيح على التنقيح ، 2/342 المدخل الفقهي العام ، الزرقا : 2/801 


(1) الشرح الكبير : حاشية الدسوقي : 3/296 مغني المحتاج ، المغني : 8/508 التوضيح على التنقيح : 2/347 كشف الأسرار : البخاري: 4/259


(2) بدائع الصنائع: 7/171، الاستذكار ابن عبد البر: 8/271 معنى المحتاج 4/67، المغني لابن قدامه: 8/508، الإشراف على مذاهب أهل العلم، ابن المنذر: 4/449. 


(3) بدائع الصنائع للكاساني : 7/171 أصول السرخسي : 2/349 . 


(4) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي : 3/292 .


(5) كشاف القناع للبهوتي 3/530 ط عالم الكتب بيروت 


(1) المجموع النووي 9/182 


(2) تقدم تخريجه 


(3) المجموع النووي 9/ 282 


(4) التوضيح على التنقيح : 2/346 


(1) بدائع الصنائع الكاساني : 7/171 المغني لابن قدامة : 6/597 المدخل الفقهي العام الزرقا 2/815 


(2) القرطبي الجامع لأحكام القران 5/34 النوري لروضة: 3/413: كشاف القناع : البيهوتي  3/147 


(3) بداية المجتهد ابن رشد 4/1926


(1) : الجامع لأحكام القران : القرطبي 5/34 ، الملكية ونظرية العقد : أبو زهرة  272 ، المدخل الفقهي العام الرزقا مصطفى احمد  : 2/819 


(2) بدائع الصنائع  الكاساني : 7/171 ، النووي الروضة 3/416  الملكية ونظرية العقد ،  أبو زهره 272، المدخل الفقهي العام الزرقا مصطفى احمد 2/219 


(1) تقدم تخريجه 


(2) سنن أبي داود،كتاب الصلاة،باب المرأة تصلي بغير خمار رقم الحديث941


(3) سنن أبي داود: كتاب الزكاة السائمة:رقم الحديث1576 ،جامع الترمذي:كتاب الزكاة،باب زكاة البقر، رقم الحديث 622


(1) ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار 9/226، 


(2) الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:3/293.


(3) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي:3/293.


(4) المغني 6/597 لابن قدامه، كشاف القناع البهوتي 3/146 ا


(5) أبو داوود كتاب الحدود باب في الغلام يصيب الحد رقم الحديث:4404، جامع الترمذي كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم رقم الحديث: 1584


(6) المغني: ابن قدامة6/599  ، الجامع لأحكام القرآن: القرطبي 5/32


(1) نهاية المحتاج: الرملي محمد بن أبي العباس 4/359،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي3/293 ، روضة الطالبين النووي.: 3/412 


(2) المغني: ابن قدامة6/598.


(3) تكملة فتح القدير قاضي زادة شمس الدين: 9/277 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي : الدردير : 3/293 – كشاف القناع البهوتي : 3/147 


(4) نهاية المحتاج : 4/357 الحاوي الكبير على ابن محمد الماوردي تحقيق علي محمد عوض ، و عادل احمد دار الكتب العملية بيروت 


(5) كشاف القناع البهوتي : 3/146 ، المغني : ابن قدامة 6/598 


(6) أحكام القران : القرطبي : 5/32 


(1) صحيح البخاري: البخاري : كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان و شهاداتهم رقم الحديث 1868 صحيح مسلم: مسلم: كتاب الإمارة باب سن البلوغ رقم الحديث 2664


(2) وما روى عن عمر بن عبد العزيز قال : قدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة فحدثته هذا الحديث – حديث ابن عمر – فقال : إن هذا الحدبين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة ومن كان دون ذلك جعلوه في العيال . 


(3) مغني المحتاج للشربيني : 2/162 


(4) المغني : ابن قدامه : 6/599 ، مغني المحتاج للشربيني 2/162 


(5) بدائع الصنائع: الكاساني : 7/172 


(6) الاختيار لتعليل المختار الموصلي : 1/95 ، الجامع لأحكام القران : القرطبي : 5/33 


(1) الاختيار لتعليل المختار الموصلي : 1/95 بدائع الصنائع للكاساني : 7/172 ، الذخيرة في فروع المالكية احمد بن ادريس القرافي ت 684 هـ 7/9 


(2) درر الحكام شرح مجلة الأحكام حيدر علي : 2/706 


(1) الجامع لأحكام القران: القرطبي  5/31 وما بعدها ، روضة الطالبين: النووي 3/413 ، المدخل الفقهي العام الزرقا 2/823  : الملكية و نظرية العقل أبو زهره 271 ،المغني: ابن قدامه 6/608 .


(2) الجامع لأحكام القران :القرطبي 5/34 ،جامع البيان عن تأويل القران أبو جعفر بن جرير طبري 3/336 ، الحاوي ، الماوردي 6/348 ، كشف القناع: البهوتي: 3/148 ، تكملة فتح القدير قاضي زاده 9/269 ، الملكية ونظرية العقد أبو زهرة ،279 .


(3) الإشراف على مذاهب أهل العلم : 6/237.


(1) الإشراف على مذاهب أهل العلم : ابن المنذر 6/239 ،الملكية و نظرية العقد أبو زهرة : 280 .


(2) المبسوط : السرخسي  23/161 ،الاختيار لتعليل المختار الموصلي  3/96 ، الجامع لأحكام القران القرطبي : 5/34 


(3) جامع الترمذي : الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يخدع بالبيع رقم الحديث (1250) .


(4) صحيح البخاري ، البخاري كتاب الخصومات ، باب من باع على الضعيف و نحوه رقم الحديث 2414، صحيح مسلم : مسلم كتاب البيوع باب من يخدع في البيع رقم الحديث 1533.


(1) المبسوط: السرخسي : 23/162 ،المغني: ابن قدامه6/608، الموسوعة الفقهية 7/151 ،الملكية ونظرية العقد ابو زهرة: 277 .


(1) نظرية العقد ، السنهوري عبد الرزاق 1/333  الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص 273 


(1) المبادئ الشرعية و القانونية في الحجر و النفقات و المواريث و الوصية صبحي المحمصاني : 95 ، المدخل الفقهي العام الزرقا 2/828 المذكرة الإيضاحية لقانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل .


(1) قانون الأحداث الجانحين / الجوخدار حسن : 41 وما بعدها ، جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية مقارنا بقانون الأحداث الجندي محمد الشحات 27 وما بعدها ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عودة  : 1/605 .


قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل ص 48 جرائم الأحداث و تشريعات الطفولة  الشورابي عبد الحميد : 37 وما بعدها 


(2) جرائم الأحداث الجندي محمد الشحات : 30 وما بعدها ، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي عودة عبد القادر : 1/605 ، جرائم الأحداث وتشريعات الطفولة الشورابي :37 وما بعدها ، شرح قانون العقوبات القسم العام مصطفى محمود محمود : 450 وما بعدها 


(1) HTTP://www.nih.gov/healtopics/pubeyty.cfm.


(1) كشف الأسرار البخاري : 4/248 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 3/296 تكملة فتح القدير قاضي زادة 9/279 


(1)  كشاف القناع البهوتي 3/443.


(1) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري 1/297 


(1) جاء في قانون الأحداث المصري رقم 25 بالمادة 1 يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في احدى حالات التعرض للانحراف 


(2) نصت المادة السابعة من قانون الأحداث المصري على انه (في ما عدا المصادرة إغلاق المحل ، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنة خمس عشرة عمن يرتكب جريمة أية عقوبة أو تدبير مما نص عليه قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الإلحاق بالتدريب المهني 4- الإلزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية 7- الإيداع في إحدى المستشفيات المختصة ، وهذه التدابير هي التي تطبق على الأحداث في حالات التعرض للانحراف .


(3) شرح قانون العقوبات المصري محمود محمود مصطفى : القسم العام 529 وما بعدها . 


جرائم الأحداث في الشريعة الإسلامية مقارنا بقانون الأحداث ، الجندي 26 وما بعدها 
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